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  :١ الشركات المتعددة الجنسيات
  

ھي شركات إما رأسمالھا مملوك لعدة أشخاص من عدة جنسيات، أو أن : تعريفھا

  .وھي إما شركات مالية أو صناعية أو تجارية. نشاطھا موزع في عدة دول

تملك الشركة الأم عادة كل أو جزء من أسھم الشركات الفرعية التابعة لھا والتي 

  .ير الدولة التي تتبع لھاتوجد في دول أخرى غ

تحمل الشركة الأم كما الفروع جنسية الدولة المسجلة لديھا، وعليه : جنسية الشركة

  .فھي تخضع لقانون دولة التسجيل

تاريخيا تعود ھذه الشركات في نشأتھا إلى الشركة الشرقية للھند التي أسست عام 

  .١٩٧٠، لكن ظھورھا الحقيقي كقوة فاعلة كان منذ عام ١٦٠٢

  

وما  من مفھوم الفرد في القانون الدولي؟أين يقع مفھوم الشركات المتعددة الجنسيات 

  ؟ھي سمات ھذه الشركات

  

تمثل ھذه الشركات اللاعب الأول في النظام العالمي الجديد الذي بدأ مع نظام  -

  . سياسي ھو أحادية القطب

ركز قانوني ليس لھذه الشركات بعد شخصية قانونية دولية، وإن كان لھھا م -

وبالتالي فلھذه الشركات شخصية قانونية تحدد بموجب القوانين  .دولي مميز

 . الداخلية للدول التي تعمل على أراضيھا

القانون المطبق على العقود التي تؤسس لوجود ھذه الشركات أو ما تقوم به  -

من أنشطة ھو القوانين الوطنية وليس القانون الدولي، لما في ذلك من تجاوز 

 . على مفھوم سيادة الدول

                                                 
  .انون الدولي الاقتصاديورقة العمل ھذه ھي لمحة صغيرة  لما يطوره مقرر الق -  ١
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بكامل تتميز ھذه الشركات في علاقاتھا بين شركات تتمتع فيھا الشركات الأم  -

 :أو بجزء من السيرة على باقي الفروع في الخارج

وأكثر من الحق بالتصويت % ٥٠إذا كانت الشركة الأم تسيطر على  -١

  filialesفالشركة التابعة تدعى 

من الحق % ٥٠وأقل من  ١٠ر من إذا كانت الشركة الأم تملك أكث -٢

 succursales بالتصويت فالشركة التابعة تدعى

 sociétéإذا كانت لا تملك حق التصويت فالشركة في الخارج تدعى  -٣

affiliées  

قد تكون نسبة من أسھم شركة ما مملوكة من قبل شركة أجنبية ھي ذاتھا  -٤

 .جزء من أسھمھا مملوك من قبل شركة أجنبية ثالثة

  

  :التوجه نحو الخارج أسباب

  .الشركات الباحثة عن المواد الأولية كشركات النفط -١

 التصنيع في أمكنة الاستھلاك من أجل التخفيف من أجور النقل  -٢

 .البحث عن اليد العاملة الرخيصة -٣

وبالتالي فھي شركات يحكمھا التفكير بالبعد الاقتصادي والسياسة المالية والربح 

  .الأم المعاد إلى الشركة المباشر

  

  :أعداد ھذه الشركات

شركة  ٨٢٠٠٠، يوجد ٢٠٠٩حسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتطور لعام 

فرع أجنبي لھذه الشركات، وھذا الرقم كان أقل بمرتين  ٨١٠٠٠٠متعددة الجنسيات، 
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، معظم ھذه الشركات موجود في الشمال، غير أن حصة بعض دول ٢٠٠٠في بداية 

  .%٣٠ صل إلىتالجنوب أصبحت 

الف شركة متعددة الجنسية  ٥٠، ٢٠١٦حسب منظمة العمل الدولية يوجد في عام 

  .مليون عامل أو موظف ٢٠٠الف فرع، ولديھا  ٤٥٠ولديھا 

 شركة ٦٠٠٠٠ في منصف التسعينات الجنسيات المتعددة الشركات عدد -
 .٧٠٠٠ الستينات نھاية في وكانت

 .الميالع الاقتصاد من ٢/٣ على الشركات ھذه تسيطر -

 أمريكية ھي الأكبر ٥٠٠ ال الشركات من% ٤٣٫٨ ھناك كان ،٢٠٠٠ عام -

  أوروبية %٣١٫٦                          

  يابانية  %١٥٫٤

  جنسيات غير من%  ٩٫٢                          

  .ضھا بسبب اختلاف الجھة التي تطرحھامختلفة جدا عن بع تبدو الأرقام وھكذا نرى أن

  

 :الجنسيات المتعددة كاتالشر أنواع -

 على السيطرة تملك التي وھي   Maison mère - Sociétés mèresالأم الشركة -١

 مصيرھا في تتحكم بصورة الخارج في الممتلكات

٢- Filiales  :وقرارھا مقدراتھا من جزء في لھا وتتبع الأم الشركة من فروع ھي . 

 Filiales ىتدع فھي% ٥٠ من أكثر على الأم الشركة سيطرت حال في -

 Société affiliée أو تابعة شركة تدعى فھي% ٥٠ من أقل على سيطرت إذا أما -

Transnational corporation  
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٣- Succursales :ثابتة مؤسسة" تدعى أن يمكن كما"- établissement stable، 

 أي لھا ليس أنه أي وقرارھا، مقدراتھا في لھا وتتبع الأم الشركة من فروع وھي

 قانوني استقلال

  :الأم الشركات تمارسھا التي السيطرة أنواع   -

 من% ٨٠ سبيل المثال على  على فرنسية شركة تسيطر عندما وذلك: مباشرة سيطرة -١

  .اسبانية شركة مقدرات

 منھا% ٧٠ على مسيطر الفرنسية الشركة ذات تكون عندما: المباشرة غير السيطرة -٢

 الشركة قبل من الإسبانية الشركة على سيطرةال تكون عندھا ألمانية، شركة قبل من

  : التالي الشكل على السيطرة ھذه نسبة وتحسب. مباشرة غير سيطرة الألمانية

٠٫٨ x٠٫٧ xحقيقة الموجودة التعقيدات عن جدا مبسطالاتي  نموذجال.   %٥٦=١٠٠:  

  

  )ترجمة المخطط الموضوع باللغة الفرنسية( المنشأ  بلد

  الرئيسية الشركة

  ب البلد في موجود فرع                  أ البلد في موجود فرع

  ب مستقبل بلد                             أ مستقبل بلد
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  : العربية من الموسوعة ماھر ملنديللأستاذ الدكتور مقال 
  

  الشركات المتعددة الجنسيات
ency.com.sy/law/detail/163776#-http://arab  

  

multinational companies - sociétés multinationales 
   

  التعريـف
  التطور

  الخصائص
  الآثار

  التنظيم الـدولي

في الوقت   les sociétés multinationales تعدّ الشركات متعددة الجنسيات

الراھن من أھم المتعاملين على صعيد العلاقات الدولية الاقتصادية، لكن، على الرغم 

من تعاظم نشاطھا وتجاوز إمكاناتھا الھائلة قدرات الدول والمنظمات الدولية، تبقى 

ً فيھا لة كما أنه لا يمكن لعقودھا المبرمة مع الدو. شخصيتھا القانونية الدولية مشكوكا

أن تكتسب صفة الاتفاقية الدولية، فھي تخضع إضافة إلى قواعد القانون الخاص، 

ومع ذلك لا جدال . للمبادئ القانونية الدولية المتعارف عليھا في المجال الاقتصادي

ولا نقاش حول أحقية القانون الدولي في تنظيم علاقة الدول والمنظمات الدولية 

ية نشاطاتھا وتأثيراتھا في الساحة الاقتصادية بالشركات متعددة الجنسيات، لأھم

. الدولية، وضرورة إخضاعھا لمبادئ وقواعد القانون الدولي المستقرة بھذا الشأن

فھي تتخطى بأنشطتھا النطاق الإقليمي لكل دولة، ولا تراعي سوى مصالحھا، بل 

ل على نحو سافر في شؤونھا الد   .اخليةتتعدَّى أحياناً على سيادة الدول وتتدخَّ

د ـ بحسب  وقد دأبت الدول النامية على توجيه النقد اللاذع لھذه الشركات التي تجسِّ

وجھة نظرھا ـ قمة الاستغلال الاقتصادي والھيمنة السياسية، وھي متَّھمة بإقامة نظام 

اقتصادي خاص بھا ومستقل عن اقتصاديات الدول التي تتبع لھا أو التي تستثمر على 

ھديد النظام النقدي العالمي جرّاء تحويلاتھا الضخمة وامتلاكھا أراضيھا، وكذلك ت
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لرؤوس أموال تتجاوز بكثير ميزانيات عدة دول، كما تعدّ نفسھا فوق سلطة القوانين 

ولا تزال ھذه الشركات موضوعاً لجدل معمق حول . الوطنية، بل فوق القانون الدولي

ً في عولمة الاقتصاد دورھا الإيجابي في تنمية الاستثمارات الدولية،  والسلبي غالبا

  .الدولي المعاصر

وعلى الرغم من غموض التعريفات المختلفة للشركات متعددة الجنسيات وتباينھا، إلاَّ 

أن ذلك لا يمنع من دراسة تطورھا التاريخي وخصائصھا الأساسية ورصد آثارھا 

  .محدّد لھا ونشاطاتھا المتشعبة والجھود الدولية لإيجاد تنظيم قانوني دولي

  

  :التعريـف أولاً ـ

لمختلفة، واجه القانون الدولي صعوبات جمَّة في صوغ نظراً لتعقُّد نشاطاتھا وآثارھا ا

تعريف قانوني دقيق ومتوازن ومستقر للشركات متعددة الجنسيات، أو كما يطُلق 

ولكن . عليھا أحياناً الشركات عبر الوطنية أو عابرة القوميات أو عالمية النشاط

ية، وخاصة تلك باستقراء التعريفات الصادرة عن مجمل الدراسات الاقتصادية والفقھ

التي تم إعدادھا ضمن نطاق بعض المنظمات الدولية، يمكن القول إن ھنالك شبه 

د « : إجماع على تعريف الشركة متعدَّدة الجنسيات على أنھا كيان اقتصادي متعدِّ

النشاطات والبنيان ويھدف إلى تحقيق الربح، وھو يتألَّف من الشركة الأم أو المركز 

رعية الأخرى المتواجدة في أقاليم عدد من البلدان، وتعمل كل وعدد من الشركات الف

ً لقوانين الدولة التي تتمتَّع بجنسيتھا أو  منھا على أنھا شخصية اعتبارية مستقلة وفقا

تعمل على أراضيھا، ولكن ترتبط ھذه الشركات الفرعية فيما بينھا وبالشركة الأم 

بيعة الملكيـة أو بأسلوب الرقابة على بعلاقات إستراتيجية مشتركة تتعلَّق خصوصاً بط

  .»قراراتھا وأنشطتھا وبالتأثير المتبادل فيما بينھا

ن في حقيقة الأمر من عدة  ومن ھنا أتى تعبير الشركة متعددة الجنسيات التي تتكوَّ

شركات موزعة في بلدان مختلفة ولكل منھا جنسيتھا الخاصة بھا وكيانھا القانوني 

ً للسياسة العامة  ولكنھا. القائم بذاته تخضع للشركة الأم التي تنسِّق فيما بينھا وفقا
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. للشركة والمتعلقة بالإدارة والتنظيم والإنتاج والاستثمار والتسويق وتوزيع الأرباح

وقد تمنح الشركة الأم درجات مختلفة من الاستقلالية لھذه الشركة الفرعية أو تلك 

ين عليھا وظروف العمل والنشاطات المرتبطة بھا حسب الأقدمية وخبرة القائم

ع على إقليمه . وضخامتھا وتطُلق عادة تسمية دولة المركز على البلد الذي تتوضَّ

الشركة الأم، في حين تسمَّى الدولَ المضيفةَ تلك البلدان التي تمارس فيھا الشركات 

وإدارة وتخضع الشركة متعددة الجنسيات لملكية . الفرعية نشاطاتھا وتتمتَّع بجنسيتھا

عدة أشخاص طبيعيين واعتباريين، من جنسيات مختلفة، وتباشر نشاطاتھا الإنتاجية 

والتجارية في عـدة بلدان، وھذا ما تختلف بشأنه عن الشركات الوطنية التي تتمتَّع 

بجنسية إحدى الدول، ولكنھا تمارس نشاطاتھا في دول مختلفة عبر فروعھا 

  .والشركات التابعة لھا

  

  :التطور  ثانياً ـ

الشركات التي أنشأتھا  تمتد الأصول التاريخية للشركات متعددة الجنسيات إلى ظاھرة

الدول الاستعمارية سابقاً، كشركة الھند الشرقية، وذلك من أجل استغلال موارد 

وثروات البلدان الخاضعة للاستعمار وخلق احتكارات مدعَّمة بالقوة السياسية 

والعسكرية للحصول على المواد الأولية والغذائية بأسعار رخيصة، وذلك لكي يتم 

ولم تكن مثل . ديرھا مرة أخرى على شكل منتجات للدول الناميةإعادة تصنيعھا وتص

ھذه الشركات تھتم بتنمية المناطق التي تعمل فيھا أو إمدادھا بالمعرفة العلمية 

رة والنظم الإدارية الحديثة ً ولا تزال إلى . والتكنولوجيا المتطوِّ بل كانت تھدف أساسا

وتعظيم أرباحھا، مستفيدة من البحث عن فرص توظيف استثمارية وأسواق جديدة 

. توافر العمالة الرخيصة وانخفاض الأجور وأسعار المواد الأولية لدى الدول النامية

وقد اھتمت ھذه الشركات بداية بزيادة المجال التسويقي لمنتجاتھا، ثم انتقلت إلى إقامة 

واد منشآت إنتاجية وتجارية لدى الدول المضيفة لتأمين الحصول المستمر على الم

وتقوم ھذه الشركات بممارسة أنشطتھا . الأولية والفوائد الاقتصادية والمالية المتوخاة



8 
 

في البلدان التي تكون فيھا عادة أسعار عناصر الإنتاج منخفضة لكي تبيعھا بعد إعادة 

وھذا التفاوت بين أماكن . تصنيع ھذه العناصر في البلدان ذات الأسعار المرتفعة

يع يمكّنھا من تنويع السلع والاستفادة من فروق الأسعار والمزايا الإنتاج وأماكن الب

  .الضريبية في الأسواق المختلفة

ومما أسھم في انتشار الشركات متعددة الجنسيات وتطورھا في فترة ما بعد انتھاء 

الحرب العالمية الثانية، وخصوصاً منذ عقد السبعينيات من القرن العشرين، استقرار 

لتجارة الدولية وسھولة تنقل رؤوس الأموال عبر الحدود الوطنية مبادئ تحرير ا

ن النظام الاقتصادي  والثورة العلمية والتكنولوجية وعولمة الاقتصاد الدولي وتكوُّ

العالمي المعاصر وعدم الاستقرار السياسي في العديد من الدول النامية واعتماد 

حيث سارعت . ، النامية والمتقدِّمةقوانين تشجيعية للاستثمار الأجنبي في معظم الدول

ھذه الشركات إلى استثمار إمكاناتھا الھائلة والاندماج فيما بينھا، فظھرت شركات 

عملاقة تتوزع أسھمھا وأرباحھا وأصولھا بين عدة وحدات رأسمالية من جنسيات 

ً عالمياً . مختلفة، وتمارس نشاطاتھا في عدة دول وقد اكتسبت بعداً إستراتيجيا

حت محل اھتمام المجتمع الدولي بجميع أشخاصه من دول ومنظمات دولية لما وأصب

تتمتَّع به من أھمية بالغة ودور متعاظم على صعيد العلاقات الدولية الاقتصادية 

والسياسية، إذ تكاد التجارة الدولية بالسلع ورؤوس الأموال تقتصر على التبادل 

وفروعھا المنتشرة في جميع أنحاء  الداخلي فيما بين الشركات متعددة الجنسيات

  .العالم

  

  

  :الخصائص  ثالثاً ـ

الشركات متعددة الجنسيات إحدى الظواھر الأساسية لما يسمَّى بالعولمة  تعدُّ 

الاقتصادية، وذلك من خلال ما تملكه من إمكانيات ھائلة على مختلف المستويات 

وكذلك بما تتَّسم به . التمويلية والإنتاجية والإدارية والتسويقية والتكنولوجية وغيرھا
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ا من غيرھا من الوحدات الاقتصادية الفاعلة ھذه الشركات من خصائص عامة تميزّھ

  :وأھم ھذه الخصائص .على الصعيد العالمي

إذ تتحكَّم الشركات متعددة الجنسيات بمعظم   ـ التأثير في النظام الاقتصادي العالمي،١

وھي تملك ما لا . الإنتاج الإجمالي العالمي والتبادلات التجارية والاستثمارات الدولية

موع الأصول الثابتة في العالم، فضلاً عن احتياطاتھا النقدية التي يقل عن ثلثي مج

تفوق بكثير احتياطات البنوك المركزية لدى عدد من الدول المتقدمة كألمانيا وفرنسا 

ً تتجاوز ميزانيات دول كثيرة. واليابان فھذه الشركات لا ھدف لھا . كما تحقق أرباحا

ھي تحاول دائماً منافسة النظام سوى تحقيق حد أقصى من الأرباح، ولذلك ف

بل تذھب . الاقتصادي والإداري والقانوني للدول التي تمارس أنشطتھا على إقليمھا

إلى أبعد من ذلك بتھديد مصالح النظام الدولي الاقتصادي بأسره القائم على مبادئ 

  .سيادة الحرية الاقتصادية والمنافسة الحرة والقضاء على الاحتكار

والإنتاج والمبيعات والإيرادات  رؤوس الأموال المستثمرة والعمالةـ ضخامة حجم ٢

المحققة والھياكل التنظيمية والإدارية للشركات متعددة الجنسيات ومخصصات 

وتدل على ذلك معدلات النمو التي حققتھا ھذه . الإنفاق على البحوث والتطوير

الشركات والتي تفوق بنحو الضعف معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي للعديد من 

  .ية المتقدِّمةالدول الصناع

والتي   ـ الانتشار الجغرافي الواسع للشركات متعددة الجنسيات وفروعھا المختلفة،٣

تنشط في معظم الأسواق العالمية، بما تملكه من إمكانات ضخمة على جميع الصعد 

وھناك اليوم نحو خمسين ألف شركة متعددة . السياسية والاقتصادية والتكنولوجية

وتستحوذ الولايات المتحدة . ربع مليون فرع في العالم الجنسيات لھا أكثر من

وأھم ھذه الشركات المعروفة على الصعيد . الأمريكية على النصيب الأكبر منھا

جنرال موتورز وفورد وفيات وتويوتا وفولكسفاغن ورينو ونيسان : الدولي

للكمبيوتر، وجنرال الكتريك وھيتاشي وتوشيبا وإريكسون   I.B.Nللسيارات، و

لإلكترونيات والاتصالات، وايكسون ورويال دوتش وبريتش بتروليوم للنفط، ل
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على نحو ثلث سوق   I.B.N على سبيل المثال، تسيطر شركة. ونستله للتغذية الخ

اة بالأخوات السبع  الحواسيب في العالم، وتحتكر الشركات البترولية الكبرى والمسمَّ

ھذه الشركات فيما بينھا من دون إذن وقد تتعامل . نحو ثلثي السوق العالمي للنفط

مسبق من الشركة الأم التي يقتصر عملھا على الإدارة والتنسيق والتخطيط فقط 

  .للشركات التابعة لھا والمنتشرة في جميع أرجاء العالم

ع معظم الاستثمارات التي تباشرھا  ـ التركُّز في النشاط الاستثماري،٤ إذ تتوضَّ

في الدول المتقدِّمة، وخاصة في الولايات المتحدة الشركات متعددة الجنسيات 

الأمريكية ودول الاتحاد الأوربي واليابان، في حين لا تنال الدول النامية سوى جزء 

يسير من مجمل ھذه الاستثمارات التي تتركز في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، 

لمتقدِّمة وإلى قطاع وھي تتَّجه بمعظمھا إلى قطاع الصناعة والخدمات في الدول ا

ل عادة الشركات متعددة الجنسيات . الصناعة الاستخراجية في الدول النامية وتفضِّ

توظيف رؤوس أموالھا واستثمارھا لدى الدول الغربية المتقدِّمة لما تحققه لھا الفرص 

الاستثمارية الجاذبة وزيادة القدرات التنافسية من عوائد وأرباح مرتفعة، وكذلك 

  .الخدمات ووسائل النقل والطاقة والتكنولوجيا لدى ھذه الدوللتوافر 

ع الأنشطة التي تمارسھا الشركات متعددة الجنسيات في مختلف المجالات ٥ ـ تنوُّ

فھي تعتمد على سياسة التنوع والتشعب في إنتاج   .الاقتصادية والمالية والاجتماعية

دي إلى زيادة حجم التبادل وھذا يؤ. السلع من أجل التخفيف من الخسائر المحتملة

فعلى سبيل المثال تعمل شركة . التجاري بين ھذه الشركات والفروع التابعة لھا

ميتسوبيشي اليابانية في إنتاج السيارات والصناعات الثقيلة والمواد الكيماوية، وتملك 

الشركة الدولية للتلغراف والتليفون شبكة واسعة من فنادق الشيراتون المنتشرة في 

يع أنحاء العالم، وھنالك شركات أخرى تعمل في عدة مجالات في آن معاً، تمتد جم

  .من الصناعات الغذائية الخفيفة إلى استغلال الطاقة النووية

ـ القدرة على تحويل الإنتاج والاستثمار والموارد ورؤوس الأموال والاحتياطيات ٦

مما يساعد على زيادة  النقدية وإقامة التحالفات الاحتكارية على مستوى العالم،
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الإمكانيات التنافسية للشركات متعددة الجنسيات وتحسين معدلات نموھا وكفاءتھا 

لت . الإنتاجية والتسويقية، ومن ثم تعظيم أرباحھا وإيراداتھا على سبيل المثال، توصَّ

الشركات النفطية السبع وھي بمعظمھا أمريكية وأوربية، في نھاية حقبة الستينيات 

ً نفطياً من الق ً قانونا رن الفائت، إلى اتفاق ضمني فيما بينھا، شكَّل ولمدة طويلة نسبيا

  .احتكارياً عالمياً فيما يتعلق باستغلال وتوزيع المشتقات النفطية على الصعيد الدولي

إذ أصبح من  ـ تكوين أنماط جديدة من التخصُّص والتقسيم الدولي للعمل والإنتاج،٧

ات متعددة الجنسيات بتجزئة إنتاج السلعة الواحدة بحيث المألوف أن تقوم الشرك

تتخصَّص كل منھا بإنتاج جزء من السلعة أو بعضھا، وخاصة في قطاعات الصناعة 

وھكذا يتم تجاوز التقسيم التقليدي . الكھربائية والإلكترونية والھندسية والسيارات

ات التكنولوجيا للعمل القائم على تخصُّص الدول الصناعية في إنتاج السلع ذ

رة، وتقتصر الدول النامية على إنتاج المواد الأولية والسلع الغذائية   .المتطوِّ

ـ القدرة على احتكار التكنولوجيا بما يستجيب لمتطلبات السوق وتحسين الكفاءة ٨

ولھذا تقوم الشركات متعددة الجنسيات بتخصيص أموال  الإنتاجية والمردود المادي،

والتطوير وإنشاء مراكز وبنوك للمعلومات واستخدام  ضخمة لأنشطة البحث

الأساليب الحديثة في الدعاية والترويج لمنتجاتھا، وكذلك احتكارھا لبراءات الاختراع 

  .وتسويقھا في العالم وفق مصالحھا الاستراتيجية في ھذا المجال

  

  :الآثار  رابعاً ـ

أدَّى ظھور الشركات متعددة الجنسيات على مسرح الاقتصاد الدولي وتطورھا إلى 

الذي يمكن أن تؤديه في دفع عجلة إثارة موجة من الأفكار المتضاربة حول الدور 

التنمية، وخصوصاً في ظل غياب القواعد الدولية الملزمة لتنظيم علاقة ھذه الشركات 

ً للمساومة من . بدولة المركز الرئيسي والدول المضيفة وھذا ما يجعل الأمر متروكا

 جانب الشركات ذاتھا وخضوع الدول النامية لشروطھا الإذعانية وھيمنتھا لكونھا

وقد . تحتكر معظم الإمكانيات والموارد اللازمة للاستثمار لدى الدولة المضيفة
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اختلفت الآراء حول جدوى الشركات متعددة الجنسيات، التي اكتفت على ما يبدو 

بذكر الآثار الإيجابية والسلبية لھذه الشركات من دون الذھاب إلى أبعد من ذلك، لعدم 

خذ بالحسبان العلاقة غير المتوازنة بين الطرفين إمكانية مواجھتھا فعلياً ومع الأ

  .وھيمنة الشركات متعددة الجنسيات على الاقتصاد العالمي

  :ـ الآثـار الايجابيـة للشركات متعددة الجنسيات١

  .تنشيط التجارة الدولية واقتصاد السوق  )١

  .تسھيل حركة تنقل رؤوس الأموال والسلع  )٢

  .ارف العلميةتطوير القدرات التقنية والمع  )٣

  .الإسھام في دفع عجلة التنمية وتمويلھا  )٤

  .زيادة فرص العمالة والتأھيل والتدريب  )٥

  .تعزيز المنافسة داخل الدولة المضيفة  )٦

  .دعم ميزان المدفوعات بجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات  )٧

  :ـ الآثار السلبية للشركات متعددة الجنسيات٢

  .التدخل في شؤونھا الداخليةانتھاك سيادة الدول و  )١

  .عدم مراعاة مصالح الدول المضيفة واحتياجاتھا الفعلية  )٢

  .الاھتمام بتعظيم الأرباح بدلاً من تنمية الموارد البشرية والطبيعية  )٣

  .الاعتماد على التكنولوجيا عوضاً عن استخدام العمالة البشرية  )٤

رة وعدم نقلھا  )٥   .بسھولة إلى الدول النامية احتكار التكنولوجيا المتطوِّ

  .السيطرة على قطاعات اقتصادية معينة داخل الدولة المضيفة  )٦

  .استنزاف ذوي الكفاءات وتشجيعھم على الھجرة  )٧

  .بروز أنماط استھلاكية جديدة وعادات دخيلة على المجتمع المحلي  )٨
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  .إنتاج سلع كمالية بأسعار عالية لا تفيد الاقتصاد الوطني  )٩

  .زدياد تبعية الدول المضيفة للاقتصاد الرأسمالي العالميا )١٠

  

  :التنظيم الـدولي خامساً ـ

إذا كانت الدول تثقل كاھلھا بالتزامات متعدَّدة يحددھا القانـون الدولي العام، فإنه لا 

ً تحدّد بدقة التزامات الشركات  توجد حتى الآن أية وثيقة دولية ملزمة ومعتمدة عالميا

ة وذلك برغم المحاولات العديدة من أجل التوصل إلى اعتماد وثيق. متعددة الجنسيات

ً يذُكر بسبب وجھات النظر المتعارضة بين  كھذه، إذ لم تلق ھذه المحاولات نجاحا

فالدول المتقدِّمة، وعلى رأسھا الولايات . الدول المتقدِّمة والنامية تجاه ھذه الشركات

المتحدة الأمريكية، تسعى إلى التوصل إلى نظام قانوني موحد ومستقر لكي يتم 

الجنسيات خارج نطاق الإرادة المنفردة للدول، أي تطبيقه على الشركات متعددة 

إقرار قواعد قانونية دولية نابعة من إرادة المجتمع الدولي، تتحدَّد بموجبھا حقوق 

كما . وواجبات ھذه الشركات وتأمين شروط تنافسية على قدم المساواة فيما بينھا

في حين تصرُّ . لدوليةطالبت بتحديد التزامات الدول المضيفة وفق المبادئ القانونية ا

الدول النامية على تحديد واجبات الشركات متعددة الجنسيات دون منحھا حقوقاً 

مشابھة لتلك التي تتمتَّع بھا الدول، وعلى أن تخضع ھذه الشركات للقوانين المحلية 

في الدول التي تعمل على أراضيھا، وضرورة إقامة رقابة فعالة على أنشطتھا 

لأعراف الدولية في ھذا المجال، وقد أسھمت في تكوينھا أساساً واستبعاد تطبيق ا

الدول الرأسمالية الكبرى فلم تعد تلُائم مصالح الدول النامية، لعدم التكافؤ في القوى 

  .بينھا وبين الشركات متعددة الجنسيات والقادمة بأغلبيتھا من الدول المتقدِّمة

د الدولية لإيجاد تنظيم قانوني دولي وفيما يلي لمحة مختصرة عما أسفرت عنه الجھو

  :قابل للتطبيق على الشركات متعددة الجنسيات

مدونة السلوك حول الاستثمارات الأجنبية والشركات متعددة الجنسيات، المعتمدة   )١

من قبل مجموعة دول الآندين التي كانت تضم بوليفيا وشيلي وكولومبيا  ١٩٧٠عام 



14 
 

ونة على بعض القواعد المتعلقة بنظام الاستثمار وقد نصَّت ھذه المد. والاكوادور

ونقل التكنولوجيا وحقوق الملكية الصناعية والازدواج الضريبي والتمويل وتحويل 

الأرباح ورؤوس الأموال، كما أكَّدت ضرورة تخفيض إسھام ھذه الشركات في 

ات القطاعات الاقتصادية الحيوية أو تمتُّعھا بمزايا تفوق تلك الممنوحة للشرك

  .الوطنية

دة الجنسيات الصادر بتاريخ   )٢ الإعلان الدولي للاستثمارات والشركات متعدِّ

والذي تضمَّن عدداً . عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوربة ٢١/٦/١٩٧٦

من التوصيات حول ضرورة قيام الدول الأعضاء في المنظمة بمعاملة الشركات 

ويتوجب على . إقليمھا كما تعُامل شركاتھا الوطنيةمتعددة الجنسيات التي تعمل على 

ھذه الشركات التقيد بقواعد القانون الدولي واحترام التشريعات الوطنية وعدم التدخل 

ً مواقف . في الشؤون الداخلية للدول ويلاحظ بوجه عام أن ھذا الإعلان يتُرجم عمليا

  .الدول الرأسمالية والمتقدِّمة صناعياً في ھذا الصدد

إعلان المبادئ المتعلقة بالشركات المتعددة الجنسيات، الصادر عن منظمة العمل   )٣

والذي يبحث في السياسة الاجتماعية لھذه الشركات وعلاقاتھا مع  ١٩٧٧الدولية عام 

إذ يطالب ھذا الإعلان بتشجيع دور الشركات متعددة الجنسيات . الكادر العمالي لديھا

صادي والاجتماعي للدول مع احترام مبادئ السيادة في القيام بأعباء النمو الاقت

وكذلك بضرورة العمل على . والقوانين الوطنية والنظم الدولية المطبقة بھذا الشأن

رفع مستوى العمالة وتحسينه والمساواة في فرص العمل والمعاملة وتوفير الاستقرار 

سية والخدمات الصحية والأجور المعقولة لدى أداء العمل وبما يلبي الاحتياجات الأسا

ً للسياسة الوطنية العامة للدولة التي تمارس الشركة نشاطاتھا  للعاملين وأسرھم وفقا

كما تلتزم ھذه الشركات باحترام القواعد المتعلقة بحرية تكوين النقابات . على إقليمھا

ن وحفظ حقوق العمال الأجانب والعمل على تنمية القدرات التكنولوجية وكفاءة العاملي

ً لاحتياجاتھا الفعلية، واستشارة الحكومات والمنظمات الدولية  لدى الدول النامية تبعا

  .المعنية في ھذا المجال
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م عن المؤتمر السادس لدول حركة عدم الانحياز في ١٩٧٩الإعلان الصادر عام   )٤

ھافانا، والذي أكدَّ ضرورة البحث عن تنظيم دولي عادل لفرض الرقابة على رأس 

الأجنبي، وخاصة ذاك العائد للشركات متعددة الجنسيات التي تتمتَّع بالمقدرة المال 

الھائلة على المناورة بما تملكه من وسائل مختلفة للالتفاف على الإجراءات التي 

تتخذھا الحكومات بمواجھتھا، مما يقتضي تعاون الدول فيما بينھا من أجل تنظيم 

من تأثيراتھا الضارة، وخاصة عندما تتولَّد  النشاطات المختلفة لھذه الشركات والحد

  .ظاھرة تنازع القوانين والاختصاص الوطني

مشروع مدونة السلوك الذي قامت بإعداده لجنة الأمم المتحدة حول الشركات   )٥

متعددة الجنسيات، والذي عدّ أن المقصود من ھذه الشركات تلك العائدة للدول 

وقد أكَّد المشروع . سمالھا ذا مصدر عام أو خاصالمتقدِّمة والنامية وسواء أكان رأ

أھمية احترام سيادة الدول والخضوع لقوانينھا المحلية ولسياساتھا العامة في مختلف 

المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعدم التدخل في شؤونھا الداخلية، 

نة أو بتشكيل وخاصة القيام بأعمال ذات طابع سياسي أو بالتأثير في أحزاب معي

مجموعات الضغط أو بتقديم الرشاوى والوقوف أمام التوجھات الوطنية الطامحة 

ونصَّ المشروع كذلك على ضرورة قيام ھذه الشركات . لبناء اقتصادي وطني قوي

بتسھيل الحصول على التكنولوجيا المتطورة واحترام قواعد حماية البيئة، وقد تمَّ 

خاص بشؤون الشركات متعددة الجنسيات للقيام بمھام تخويل مركز الأمم المتحدة ال

أمانة سر لجنة الأمم المتحدة المختصة بالإشراف والرقابة على تنفيذ ھذه المدونة 

  .وتقديم تقرير سنوي بھذا الشأن إلى الجمعية العامة لھيئة الأمم المتحدة

شركات متعددة ولكن يبقى أھم ما يعيب جميع ھذه الوثائق الدولية المنظِّمة لعمل ال

الجنسيات، ھو انتفاء الطابع الإلزامي لبنودھا، اللھم إلاَّ فيما يتعلق بالمبادئ القانونية 

الدولية العامة ذات الطابع العرفي، كتلك المتعلقة باحترام السيادة وعدم التدخل في 

ة على أن ھـذه الوثـائق . الشؤون الداخلية للدول لا إذ لا تزال الدول الغربيـة مصرَّ

دة من  تحتوي سوى على مبادئ للسلوك أو توصيات وقواعد توجيھية وإرشادية مجرَّ

ً إلى إطار قانوني ملزم يحكم  أي قيمة قانونية ملزمة، في حين تحتاج المسألة أساسا
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ً لحقوقه والتزاماته  ً تماما العلاقة بين جميع الأطراف، بحيث يكون كل طرف مدركا

  .لغموض الذي يحيط بھذا الموضوعبصورة واضحة وجلية، بدلاً من ا

   

 :مراجع للاستزادة
   

  ).م٢٠٠٢دار المنھل اللبناني، مكتبة رأس النبع، بيروت (ـ إبراھيم مشورب، الاقتصاد السياسي 
  ).م١٩٩٨الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت (ـ زينب حسن عوض الله، الاقتصاد الدولي 
منشورات الحلبي (أساسيات الاقتصاد الدولي  ـ عادل أحمد حشيش ومجدي محمود شھاب،

  ).م٢٠٠٢الحقوقية، بيروت 
مجموعة النيل العربية، القاھرة (ـ عبد المطلب عبد الحميد، النظام الاقتصادي العالمي الجديد 

  ).م٢٠٠٣
  ).م٢٠٠٢الأردن / دار مجدلاوي للنشر، عمان(ـ عرفان تقي الحسني، التمويل الدولي 

دار النھضة، (ضا، الجوانب القانونية لمجموعة الشركات عبر الوطنية ـ يحيى عبد الرحمن ر
  ).م١٩٩٤القاھرة 

ـ محمد السيد سعيد، الشركات المتعددة الجنسية وآثارھا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
  )م١٩٧٨الھيئة العامة للكتاب، القاھرة (
  


